أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.

اللهم أخرجنا  من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين.

كلامنا في هذا اليوم في مسألة المرة والتكرار، هل أن الأمر سواءً كان بالمادة أو بالهيئة بصيغة (افعل) يقتضي المرة أو التكرار؟ أو لا يدلل على شيء منهما؟ لا يدلل على المرة ولا يدلل على التكرار، واستفادة الدلالة على المرة أو الدلالة على التكرار إنما يكون بدال آخر غير الهيئة والمادة! .

الماتن (يحفظه الله) طرح مقدمة للبحث ذكر فيها بعض النقاط:

الأولى: أن البحث هذا يرجع إلى مقام الجعل، الجاعل في مقام جعله، هل أن جعله يدلل على المرة أو يدلل على تكرار الامتثال؟ ولا يرجع إلى مقام الامتثال، لماذا؟ لأنه لو رجع إلى مقام الامتثال لكان من ملحقات مسألة الإجزاء، والحال أن ما أورده العلماء من أدلة يتبين منه، من أدلة العلماء: أن المسألة راجعة إلى مقام الجعل، وليست راجعة إلى مقام الامتثال، هذه النقطة الأولى.

النقطة الثانية: نص جماعة، كما ذكر ذلك صاحب الفصول (يرحمه الله) على أن النزاع يرجع إلى الصيغة أي لا يشمل المادة، فعندما نقول: هل أن الأمر يدل على المرة أو التكرار؟ بمعنى هل أن صيغة افعل دالة على المرة أو التكرار؟ أما إذا جاء الطلب بالمادة (أأمرك،أو أمرتك، أو أطلب منك) أو جاء الطلب بالجمل الخبرية كما تقدم، هذه الأنحاء من الطلب، لم يقع فيها الخلاف، بل الخلاف  وقع في الصيغة، هل هي دالة على المرة أو التكرار؟ أما المادة فلا خلاف فيها، وكذلك أيضاً الجمل الخبرية.

 ولذا قال بعض إن مسألة المرة والتكرار راجعة إلى مباحث الصيغة، الماتن يقول: إن الأدلة والبراهين الموردة،  من قبل الأصوليين لا تتناسب مع اختصاص البحث في هذه المسألة بالصيغة، بل الأدلة والبراهين تتناسب مع التعميم، بمعنى أن الخلاف في دلالة الأمر على المرة أو التكرار كما يكون جار في الصيغة يجري في الطلب بالمادة، وكذلك يجري في الطلب بالجمل الخبرية، بل بكل ما دل من أنحاء الدلالة على البعث والإرسال نحو المادة، ولذلك يقول: لهذا السبب جعلنا نحن مسألة المرة والتكرار من مباحث الأوامر والنواهي، وليست فرعاً من مبحث الصيغة كما قال بعض الأصوليين.

النقطة الثالثة: هي المرة والتكرار تارة يجعلان من شؤون المكلف به، وأخرى من شؤون التكليف، المكلف به يعني الصلاة، والتكليف هو الوجوب، ولذلك تارة نقول: إن المرة والتكرار يستفادان من المادة (صل، زك، صم)، وأخرى من الهيئة، بمعنى هيئة افعل، بغض النظر عن تلبس الهيئة بمادة معينة ومحددة، لاحظت أنا في المثال الأول قلت (صل، صم، زك) ألبست الهيئة مادة، مادة الصلاة، لكن يمكن أن أقول: (أطلب منك الصلاة، أوالصلاة واجبة) بأي نحو من الأنحاء، إذا عرفنا ذلك، بمعنى أن المرة والتكرار تارة نجعلهما من شؤون المكلف به وأخرى من شؤون التكليف، فنقول: إذا كانا يرجعان إلى شؤون التكليف لا المكلف به، فالتكليف بمعنى الوجوب لا يقتضي المرة ولا التكرار، بحد ذاته الوجوب لا يقتضي المرة ولا التكرار، لأن التكليف من أين يستفاد؟ إما أن يستفاد من الهيئة الدالة على النسبة الإرسالية نحو المادة، أو يستفاد من الجملة الخبرية، أو يستفاد من الطلب، أو يستفاد من أي دال آخر، فما دل على المكلف به من مادة، كما إذا قلت الصلاة واجبة، أو صل، أو الزكاة  واجبة أو زك، هذه الأنحاء من الدلالات الدالة على المادة سواءً بنفس المادة أو بالصيغة، فهذه الأنحاء تدلل على الماهية من حيث هي، بمعنى أن الماهية لم تقيد بالمرة، ولم تقيد بالتكرار، فالمرة والتكرار قيدان خارجان عن حيثية ما أمر به من تكليف، لا يدخلان في التكليف، ولذلك يقول الماتن: يمكن أن نجري الإطلاق عندما نشك في كون التكليف قد قيد بالمرة أو التكرار، نجري الإطلاق لنفي هذا الشك لدينا، ونقول: إن شكنا زائل بالإطلاق، فالطلب بالهيئة أو المادة، لا يدلل إلا على الوجوب المتعلق بصرف الطبيعة.
ولذلك لاحظوا ماذا يقول الماتن: وما دل على المكلف به كالمادة، إنما يدل على الماهية من حيث هي، والمرة والتكرار خارجان عن الماهية من حيث هي، فنجري الإطلاق لنفي اعتبار التكرار كما نستطيع أن نجري الإطلاق لنفي اعتبار المرة، لو أردنا أن التكليف قيّد بالمرة، بمعنى أن التكرار مانع من امتثال التكليف، يعني لو كرره لما امتثل، فكأنما التكليف مشروط بنفي التكرار، بشرط لا، ولذلك إذا رجعتم إلى تعبيرات الشيخ المظفر (يرحمه الله) في أصول الفقه، سوف تجدون أنه أجرى البحث على طبق الإطار المنطقي والفلسفي فقال: إن الماهية إما أن تكون أمر بها بشرط لا،أولا بشرط، أو بشرط شيء، واستفاد إن الماهية أمر بها لا بشرط، أما لو قلنا إنها بشرط شيء، يعني بشرط التكرار، وبشرط لا، لا التكرار، ولذلك يقول: وكما لو أريد به، يعني يمكن أن نجري الإطلاق لو أردنا في كون ما زاد على المرة خارجاً عن المكلف به، نقول: لا، ما زاد عن المرة داخل، يعني يحقق الامتثال، الامتثال يتحقق بالمرة وبما زاد عن المرة، ولكن بشرط أن يكون دفعة، لأن هنا المرة هنا يراد بها الدفعة، لأنا قلنا إن الأمر يدلل على الإتيان بصرف الطبيعة، صرف الطبيعة يتحقق بالفرد الأول، فلو أتينا بمجموعة أفراد دفعة واحدة، حققت هذه الأفراد صرف الطبيعة، أما بعد لو امتثلنا الطبيعة في الفرد الأول، فالفرد الثاني لا يقال لنا امتثلنا به الطبيعة، لصدق الامتثال بالفرد الأول، فالإتيان بالفرد الثاني لا يكون امتثالاً للطبيعة، نعم قد يكون دليل آخر عندنا غير الأمر، يدلل على وجوب الإتيان بالفرد الثاني، وكذا لو أريد به كون ما زاد على المرة خارجاً عن المكلف به، وإن لم يكن مانعاً منه، لمنافاته لإطلاق الماهية، لأن الماهية المطلقة كما قلنا، والتي سماها الشيخ المظفر وغيره لا بشرط، تصدق على القليل والكثير، نعم لو لم يكن للتكليف إطلاق، ما كان إطلاق، لا نستطيع أن نجري الإطلاق، فالأصل إنما ينهض بنفي اعتبار التكرار ونفي ما نعيته لا غير، كما لو قلنا مثلاً أكرم عالماً، هنا يقولون إن التنوين ههنا يدلل على المرة، أي عالماً واحداً، فالأصل إنما ينهض بنفي اعتبار التكرار ونفي ما نعيته لا غير، يعني أنه لو كرر ما يمنع عن الامتثال، لكنهه لا يتحقق به امتثال، الامتثال يتحقق بالفرد، من دون أن يتعرض لخروج ما زاد على المرة في المكلف به، أو دخوله في المكلف به، في ظرف وجود المكلف به، لعدم اقتضاء كل منهما زيادة كل فرد في مقام العمل، إذا لم يكن للتكليف إطلاق فإجراء الأصل ينهض بنفي اعتبار التكرار، التكرار ليس بمعتبر، لو تحقق التكرار فليس بمانع، من دون أن يتعرض الإطلاق لخروج ما زاد على المرة في المكلف به أو دخوله فيه، هذا ما له دخل فيه، في ظرف وجوده، يعني لو أتينا بأفراد متعددة، هذا لا دخل له يقول لنا، مثلاً:صرف وجود الطبيعنة لا يقول لك لو كررته مرة واحدة مع فقد الطبيعة، ولا يقول لك إنها خارجة، واحد داخل والبقية خارج، هذا ليس له دخل، لعدم اقتضاء كل منهما زيادة كل فرد في مقام العمل،لأني أنا أتيت بالأفراد دفعة واحدة، والطبيعة تتحقق بفرد واحد، لكن كلها ماذا؟ حقق الطبيعة، نعم يقول الماتن: سوف يأتينا شرح لبيان حكومة العقل، بأن من أتى بالتكليف مرة واحدة فقد فرغ عن التكليف، أدى التكليف، هذه أي حكومة؟ حكومة عقلية، أي أن العقل حاكم بأن امتثال التكليف يتحقق بالإتيان به مرة واحدة، ولكن هذا لا يرجع إلى مقام الجعل وإنما يرجع إلى مقام الامتثال، ونحن كلامنا أين؟ في مقام الجعل، نقول إنه في مقام الجعل هل يدل التكليف في مقام جعله على المرة أو التكرار؟

وأما على الثاني: فلا إشكال في المرة بمعنى وحدة التكليف المجعول بعدما سبق من كون المكلف به هو الطبيعة من حيث هي، نحن قلنا عندنا تارة يجعلان من شؤون المكلف به المستفاد من المادة، وأخرى يجعلان من شؤون التكليف المستفاد من الصيغة ونحوها، شرحنا هذا المستفاد من الصيغة، الآن نرجع إلى ما يستفاد من المادة، فلا إشكال في المرة بمعنى وحدة التكليف المجعول، بعدما سبق من كون المكلف به هو الطبيعة من حيث هي، لاستحالة اجتماع المثلين، هنا نحتاج أن نتأمل، عندما يأمر المولى أو من له حق الطاعة على حد تعبير السيد الشهيد (يرحمه الله) عندما يأمر بالمادة ويقول: الصلاة واجبة، قلنا إن هذا التكليف باعتبار أننا المرة ....التكليف بما دل على المادة وما دل على التكليف بالهيئة لا يدلان على أكثر من الأمر بصرف وجود الطبيعة، فلا إشكال في المرة بمعنى وحدة التكليف المجعول، لأن المكلف به هو نفس الطبيعة، وصرف وجود الطبيعة يتحقق بالمرة، ولا نستطيع أن نقول إن الأمر بالمادة يدلل على التكرار، أي الإتيان بما أمر به أكثر من مرة، لماذا؟ لاستحالة اجتماع المثلين، الأمر هذا بالمادة إذا كان يدلل على الإتيان بصرف الطبيعة وصرف الطبيعة يتحقق به الامتثال مرة واحدة، بعد يستحيل أن يكون دالاً في مقام الجعل على الإتيان بالطبيعة مرتين لاستلزام ذلك اجتماع المثلين، لكن ما أبان الماتن أين موطن اجتماع المثلين؟ هل في اللحاظ الذهني أو في الوجود الخارجي، لأنه طبعاً إذا كان يريد أنه يستحيل اجتماع المثلين في اللحاظ الذهني، فهذا تقدم عندنا بعض الأبحاث على أنه اجتماع المثلين لحاظاً لاإشكال فيه، الإشكال يكمن خارجاً، وقد قلنا إن الخارج ههنا عندما يأمر المولى ويقول: صل، أو الصلاة واجبة، بالمادة، فإذا كان هذا الأمر يدلل على صرف الطبيعة، وأتى المكلف بما أمر به بأفراد متعددة دفعة واحدة، هذا قلنا لا يلزم الإتيان بالمثلين، وإنما يلزم الإتيان بصرف طبيعة، متى يلزم الإتيان بمثلين؟ لو كان يدلل الأمر على ضرورة إيجاد الطبيعة مرتين، وكل مرة يتحقق بها الامتثال في الخارج يلزم حينئذ اجتماع المثلين، والحال أي لا يمكن أن نقول: إن الأمر بالمادة يدلل على إيجاد الطبيعة خارجاً مرتين، هذا لا يمكن أن نقول به، للمحذور، محذور اجتماع المثلين، ولابد في تعدده من تعدده متعلقه، لقيام القرينة على أن المكلف به ليس هو الطبيعة من حيث هي، لأنه إذا كانت الطبيعة من حيث هي تتحقق بصرف الوجوب، لماذا قلنا إن الأمر بالمادة يدلل على إيجاد الطبيعة مرتين؟ لوجود قيد وقرينة دالة على أن ما أمر به ليس هو الطبيعة من حيث ، بل الطبيعة بقيد التكرار لها، حتى تكون دالة، وهذا قلنا في مقام الجعل ما دل على إيجاد الطبيعة، سواءً كان بالهيئة أو المادة، فهو دال على إيجاد الطبيعة من حيث هي، وليس بدال على إيجاد الطبيعة بنحو الاستغراق مثلاً حتى يشمل جميع أفراد الطبيعة، ولا بنحو التكرار، يعني لا بنحو العموم البدلي ولا العموم الاستغراقي، بل الطبيعة من حيث هي، ولابد في تعدد أن نقول إن المادة دالة على إيجاد المكلف به متعدداً، لابد من تعدد المتعلق، لقيام القرينة على أن المكلف به ليس هو الطبيعة من حيث هي، بل الطبيعة من حيث التكرار، والاستغراق لجملة من الأفراد حيث يمكن حينئذ تعدد التكليف تبعاً لهذا الاستغراق، كما يمكن وحدة التكلف وتعلقه بالطبيعة، بنحو مجموع الأفراد، يعني يقول لك: إيتي بمجوع الصلوات دفعة واحدة، والمتبع في إثبات أحد الأمرين، ما يظهر من الدليل، فنحن عندما يردنا أمر بالمادة أو حتى بالهيئة، كيف نستطيع أن نقول إن هذا الأمر يدلل على صرف الطبيعة تارة، وعلى الطبيعة بقيد الوحدة تارة أخرى، وعلى الطبيعة بقيد التكرار بنحو العموم الاستغراقي تارة ثالثة، وعلى الطبيعة بنحو العموم البدلي تارة رابعة؟ ما يظهر من الدليل، ولذلك سوف يأتينا الماتن ببعض الأمثلة،  أنا جئت لكم بمثال: إذا قلنا مثلاً أكرم عالماً، العلماء يقولون إن التنوين ههنا دال على الوحدة، يعني عالماً  واحداً، أما لو قلت هكذا مثلاً: أكرم أي عالم، بمعنى عموم بدلي، ولو قلت أكرم كل عالم، هنا عموم استغراقي، الماتن يقول: وكذا لو ابتنى التكليف على الانحلال إلى تكاليف متعددة لوجود قرينة دالة على انحلال التكليف إلى تكاليف، آتنا بمثال أيها  الماتن؟ يقول إليكم بمثال: كما إذا كان التكلف جاءٍ بنحو القضية الحقيقية، كقوله تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً)، فهذه الآية الكريمة لا تقول لك آتي بالصلاة وفقط، بل تقول لك إن الصلاة واجبة عند غسق الليل، الصلاة واجبة عند الفجر، الصلاة واجبة عند دلوك الشمس، الزوال، فهذا معناه أنه كلما تحقق زوال وجبت صلاة، كلما تحقق فجر وجبت صلاة، فهنا الأمر بالصلاة جاء ليدلل هذا الأمر على الانحلال إلى وجوب صلوات متعددة بتعدد مجيء الأوقات، لكن لو قال إيتي بالصلاة، تدلل على الإتيان بصلاة واحدة، فرد صلاة، كما قلنا.

 وكذا لو ابتنى التكليف على الانحلال إلى تكاليف متعددة بتعدد الموضوعات المفروضة كما في القضايا الحقيقية، كقوله تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) حيث كان ظاهر هذا الخطاب تعدد الموضوع بتعدد أفراد الدلوك، كلما تحقق زوال وجبت الصلاة، في كل يوم، وهذا يستلزم تعدد الصلاة الواجبة تبعاً لانحلال التكاليف، التكليف إلى تكاليف متعددة، وعدم كون الواجب هو الإتيان بصرف الطبيعة المنطبق على الإتيان بأول فرد من أفرادها، ولذلك يقول: وعدم كون الواجب طبيعة الصلاة من حيث هي، الصادقة بالفرد الواحد، لامتناع تعدد التكليف بالطبيعة كما ذكرنا، التكليف بالطبيعة لا يتعدد، بل هو واحد ويتحقق بامتثال الفرد الأول من أفراد الطبيعة، وسوف يأتينا يقول مزيد إيضاح وتتمة في مبحث التداخل من مفهوم الشرط، فمن أراد تلك التتمة فليرجع إلى ما بحثه الماتن هناك.

 ثم يعقب الماتن على هذه النقطة بقوله: ولعل هذا هو الذي أوجب نشوء وهم لدى بعض، بقولهم إن الأمر يدلل على التكرار، غافلين عن أن الأمر في هذه الآية وفي نظائرها دال على التكرار، ولكن لا من حيث هو أمر بالطبيعة، بل من حيث وجود قرينة دالة على انحلال التكليف بتحقق ما دل على وجوب تكرار أدائه من دلوك أو غسق أو فجر، ولعل ذلك هو منشأ القول بالتكرار،  لأن الشارع في الأحكام الشرعية، أن يأتي تشريعها، شائع على نحو القضايا الحقيقية، وقد يكون بعضها يقترن بقرينة، ويستفاد من القرينة المقترنة بالتكليف تكرار الإتيان به، فيتوهم من ينظر أول وهلة إن الأمر يدلل على التكرار، غافل عن أن نشوء التكرار واستفادته آت من القرينة وليس من حيث مادة الأمر أو صيغة الأمر، ولذا فيقول الماتن: وإلا فمن البعيد جداً البناء على لزوم التكرار، من دون أن يتجدد موضوع التكليف،كما قلنا هذه (غسق الليل،قرآن الفجر، دلوك الشمس) يتجدد فيها تكليف يومياً، لكن لو ما كان إلا الأمر وحده دون ما دل على تجدد التكليف، لما كان إلا ما يدلل على الإتيان بصرف الطبيعة، مع وضوح خروجه عن طريقة العقلاء في فهم دليل التكليف وامتثاله، بنحو يلحق بالبديهيات،  ماذا يريد أن يقول الماتن؟ يقول: لو خلينا مع طبعنا، لرأينا أن ما دلل على التكلف دال على الإتيان بالطبيعة المجر062Fة من دون التكرار، لا قيد المرة ولا قيد التكرار، وهذا ملحق بالبديهيات مثل الكل أكبر من الجزء فلا يحتاج أن تفكر فيه، ولكن لكون بعض البديهيات تشاع بنحو من الشبهات ناتجة من غفلة أو وهن كما في النظر إلى بعض الأدلة الدالة على ضرورة أو وجوب التكليف، لوجود قرينة تدلل على التالي، (غسق الليل، قرآن الفجر) فيتوهم بعض أن الأمر يقتضي التكرار، لكن البناء على التكرار لتجدد موضوع التكليف لايرجع إلى إفادة الأمر التكرار الذي هو ظاهر تحرير محل النزاع، بل يرجع إلى ظهور القضية في الأمر إلى كونها قضية جائية  على نحو القضية الحقيقية المنحلة إلى قضايا متعددة لتعدد موضوعات التكليف، وهذا خارج عن محل بحثنا أن الأمر يدلل على المرة أو التكرار، هذا ليس بحثنا، وكيف كان، لماذا قال وكيف كان؟ هذه (وكيف كان) راجع إلى أنه سواءً كان البحث بديهي كما ادعينا أو نظري، وليس راجع إلى كون البحث تارة نقول: أنه يدلل التكليف على المرة، وأخرى على التكرار وأخرى يدلل على الإتيان بصرف الوجود!لا، يعني سواءً جعلنا هذا البحث نظرياً أو بدهياً، فلا ينبغي التأمل فيما ذكرنا
من دلالة التكليف بالمادة والصيغة على الإتيان بصرف الطبيعة المتحقق بالمرة، وإن أطال بعض الأصوليين في الإتيان بالأدلة ومناقشة الأدلة والإيراد على المناقشات، بما لا مجال للتعرض له بعدما سبق لظهور ضعف هذه الأدلة بأدنى تأمل، ولكن بعضهم أورد دليلين ادعى كونهما يدللان على التكرار دون احتياج إلى مزيد تأمل فيهما:

 الدليل الأول: ما ورد من قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) "إذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم".

 والدليل الثاني: استصحاب وجوب الطبيعة بعد الإتيان بها مرة واحدة.

 الماتن (يحفظه الله) يقول:كلا الدليلين لايمكن أن نستدل بهما على 
كونهما دالين على أن الأمر يقتضي التكرار.

 أما قوله (صلى الله عليه وآله)" إذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم"، أولاً عند الماتن من حيث السند ضعيف، ولله الحمد، وثانياً أقصى ما يستفاد منه هو الاستحباب، ولذلك ترون، أن هذا الحديث يستدل به في مقامات شتى، من هذا المقام، مثلاً: الأمر أنا لا أقول إنه يدلل على الإتيان بصرف الطبيعة المتحقق بفرد، وإنما يدلل على ما تستطيع أن تأتي به من أفراد متعددة، نقول هذا: لا نستطيع أن نقول:إن كل فرد من الأفراد سواءً كان الأمر بالمادة أو بالهيئة نستطيع أن نقول إن الأمر دال على الإتيان به إلزاماً لقوله (صلى الله عليه وآله)"إذا أمرتكم" هذا أمر " فأتوا منه ما استطعتم" فكل فرد نستطيع أن نأتي به فهو واجب، فمن خلال الحديث وكونه يوجد أمر عندنا بالمادة أو الهيئة فنستفيد أن الأمر يدلل على التكرار ولكن بضميمة بقرينة خارجية من هذا الحديث، هو يقول: أمرتكم، أأتوا بما أمرتكم به ما استطعتم منه، ولكن تلاحظون أن هذا الاستدلال بهذا الحديث فيه خدشة وإشكال من نواحي متعددة، الناحية الأولى: بالإضافة إلى ضعفه السندي، وبالإضافة إلى احتمال الدلالة على الاستحباب وليس الوجوب، بالإضافة إلى ذلك، أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، هذا نحتاج إلى ما أوردناه فيما تقدم، إنا قلنا أولاً أن يكون الأمر آت بنحو القضية الحقيقية المنحلة، بمعنى له عموم استغراقي دال على السريان إلى كل الأفراد، ومن قال إن كل أمر يأتي بهذه الكيفية، وبهذا النحو، يعني نحتاج قبل الاستدلال بهذا الحديث على كون الأمر يدلل على التكرار إلى إثبات أن نحو الأمر بحد ذاته، هذا الأمر في هذا المورد دال على التكرار، فيأتي هذا في مقام ثاني وليس في المقام الأول، انتبهنا إلى هذه الفذلكة التي أوردناها، وبقية الكلام تأتي عن الاستصحاب وكيفية دلالته على تكرار اقتضاء الأمر للتكرار.
وصلى الله وسلم 
وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
